
2019ديسمبر-04عدد  -25المجلد  الاقتصاد وإدارة القـانونفيمجلة التواصل

226

النظام القانوني للاستثمار في عملیات خوصصة تسییر قطاع المناجم
بوالقـــرارة زایـــد د
boulkeraraz@yahoo.fr،جامعة جیجل،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

06/12/2018:تاریخ القبول02/12/2018: تاریخ المراجعة26/02/2017:الإیداعتاریخ 

ملخص
یهدف هذا البحث إلى دراسة الأهمیة التي یتمتع بها القطاع المنجمي بالنسبة للاقتصاد الوطني، حیث كرسه المشرع 

10-01المتعلق بالأنشطة المنجمیة الملغى بموجب القانون 06- 84الجزائري بعدة نصوص قانونیة منها القانون رقم 
مما أدى لإزالة احتكار الدولة للنشاط المنجمي ، 05-14هذا الأخیر الذي ألغي بموجب القانون ، المتضمن قانون المناجم

ساعدت على عن طریق تكریس آلیات ، رخصة التنقیب والاستكشاف المنجمي للمستثمرین الخواصمن خلال إعطاء
كما أن عملیة التحویل عن طریق خوصصة التسییر هذه یمكن أن تحیط بها عدة ، تحویل هذا القطاع للمستثمرین الخواص

. تحفیزات رغم عرقلتها بعدة قیود

.استكشاف،تنقیبترخیص ، تسییرخوصصة منجمي،قطاع خاص،استثمار :المفاتیحكلمات 

The Legal System of Investment in the Mining Sector Privatization of Management
Operations

Abstract
This research aims to study the importance of the mining sector in relation to the national
economy, as the Algerian legislator has instituted it through several regulatory texts
including Law 84-06 on mining activities abrogated by law 01-10; the latter was abrogated
by Law 14 - 05, which is responsible for the provision of the state monopoly on mining
activity through the granting of mining exploration and discovery license to private investors.
By dedicating mechanisms it helped to transform the sector for private investors. In fact, the
conversion process through the privatization of management can be surrounded by several
incentives although hindered by some limitations.

Key words: Private investment, mining sector, management privatization, exploration
license, discovery.

Le système juridique pour l’investissement dans les opérations de privatisation du secteur
minier

Résumé
La présente recherche a pour but l’étude de l’importance du secteur minier par rapport à
l’économie nationale, car le législateur algérien l’a instauré par plusieurs textes législatifs y
compris la loi 84 - 06 relative aux activités minières abrogée par la loi 01 - 10 portant loi
minière. Cette dernière a été abrogée par la loi 14 - 05, qui a mené à la suppression du
monopole de l’Etat sur l’activité minière par l’attribution de licences d’autorisations
d’exploration et de découverte minières aux investisseurs privés. En effet, ce processus de
conversion à travers la privatisation de la gestion peut être entouré de plusieurs incitations
bien qu’il ait été entravé par plusieurs contraintes.

Mots-clés: Investissement privé, secteur minier, privatisation de gestion, autorisation
d’exploration, découverte.
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:ةــــمقدمـ
لنظام الاشتراكي الذي یقوم على احتكارها للقطاعات الإستراتیجیة القد انتهجت الدولة الجزائریة منذ استقلالها

الذي یعد من بین الأنشطة الاقتصادیة الحیویة للدولة الجزائریة مثله مثل نشاط ، المنجميومنها القطاع 
ونظرا للتحولات الاقتصادیة التي مما أدى لعدم إمكانیة نقل هذا القطاع للمستثمرین الخواص إلا أنه، المحروقات

ص الإداري المسبق لنقل هذا القطاع لنظام اقتصاد السوق أدى ذلك إلى إمكانیة الترخیبإتباعهامرت بها البلاد 
للمستثمرین الخواص عن طریق خوصصة التسییر إذ یتم ذلك بمنح تراخیص إداریة متمثلة في سندات ورخص 

-14ألغي بموجب القانون رقم هذا الأخیر الذي . )1(10-01والتي استحدثت بموجب القانون رقم منجمیه
05)2(.

وجود و تسییر قطاع المناجم بدأ في وقت مبكر دون تكریس تشریعي أكما أن الاستثمار في ظل خوصصة 
لدى بدأ الاستثمار الخاص في هذا المجال من خلال إعلان وزارة الطاقة والمناجم عن عملیتین ، غطاء قانوني له

ي تتمثل العملیة الأولى ف، منجما للذهب والأحجار الكریمة48إذ مست )3(15/04/2000لبیع المناجم بتاریخ 
وتمت هذه العملیة ، البیع بالأظرف المختومة وتقتصر المشاركة في المزاد على المستثمرین المحلیین دون الأجانب

وتخص 08/05/2000أما العملیة الثانیة فتمت في ، 07/01/1984المؤرخ في 06-84في ظل القانون رقم
كما أكد . 06-84عدل والمتمم للقانون الم24-91وتم ذلك في ظل القانون رقم ، منجما178التنازل عن 

أنه تمت مراعاة الملاحظات والانتقادات المستخلصة من التجربة الأولى 2000الوزیر السابق شكیب خلیل سنة 
تقدیم مشروع قانون جدید للمناجم وتعرض هذا القانون لانتقادات الشركاء عند وهذا ما تم ، 1984لسنة 

من التعدیل 18بمبدأ السیادة على الثروة الطبیعیة ویخرق أحكام المادة الاجتماعیین من حیث كونه یمس 
، ..."الملكیة العامة هي ملك للمجموعة الوطنیة وتشمل باطن الأرض والمناجم"التي تنص 2016الدستوري لسنة 

وأن هذا خاصة 2016من التعدیل الدستوري لسنة 18و13رغم دستوریة المشروع وعدم تناقضه مع المادتین ذال
القانون لا یهدف إلى خوصصة الثروة المنجمیة بل یندرج في إطار خوصصة تسییرها أي احتفاظ الدولة بهذه 

والتي تخضع تسییر 01-16من القانون رقم 20الثروة الأمر الذي بجعله منسجما مع أحكام نص المادة 
.ملاك الوطنیة یحددها القانونالأ، حیث تنص هذه المادة على أن )4(النشاط المنجمي إلى القانون

بالإضافة إلى أن خوصصة تسییر النشاط المنجمي تتم بدون تمییز بین القطاع المنجمي الإستراتیجي والقطاع 
ومحاولة تشجیعه لاقتناء المؤسسات العمومیة بدلیل تحول الدولة الجزائریة لنظام اقتصاد السوق، المنجمي العادي

ذال، رغم أن القطاع الأول مرتبط بالمصلحة العامة للصناعة الوطنیة، الاستراتیجيكانت ذات الطابع و حتى ول
إزالة احتكار الدولة للنشاط المنجمي من جهة، وكذا تكریس رخصة : یتمیز التشریع الجدید بمیزتین أساسیتین هما

. ة أخرىالكشف والتنقیب المنجمي كآلیة لخوصصة تسییر هذا القطاع وتحریر نشاط المناجم من جه
ما مدى تكریس المشرع الجزائري لنظام قانوني فعال للاستثمار في : لكن السؤال الذي یطرح نفسه یكمن فیما یلي
هذا القطاع؟ النشاط المنجمي عن طریق خوصصة تسییر

:یةتوللإجابة عن هذه الإشكالیة لابد من تسلیط الضوء على هذا البحث من خلال الخطة الآ
:الخطة البحث

.مفهوم خوصصة تسییر قطاع المناجم:أولا
.مظاهر خوصصة تسییر قطاع المناجم:ثانیا
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.الآلیات القانونیة للاستثمار في خوصصة تسییر نشاط الاستغلال المنجمي:ثالثا
.عملیات خوصصة تسییر النشاطات المنجمیة بین المرونة والتقیید:رابعا

حیویة على غرار الأنشطة الاقتصادیة التي شملت عدة قطاعاتتعد خوصصة تسییر القطاع العام من بین 
وخاصة بالنسبة ، قطاع المحروقات والمناجم، مما أدى بالمشرع الجزائري إلى تنظیمها بنظام قانوني خاص بها

بالإضافة ، استوجب علینا إعطاء تعریف لهاذا للأنشطة المنجمیة لأهمیتها بالمقارنة مع باقي الأنشطة الأخرى ل
.لى تعریف عملیات خوصصة تسییرها باعتبارها آلیة لانتقال القطاع المنجمي للمستثمرین الخواصإ

:النشاط المنجميمفهوم-1
بالإضافة إلى دراسة طبیعته ، لمعرفة معنى النشاط المنجمي لابد من إعطاء التعریف التشریعي والفقهي له

.القانونیة
التعریف التشریعي للمنجم- أ

الملغى المتعلق بالمناجم نجد أن المشرع الجزائري لم یضع تعریفا للمنجم 10-01القانون رقم بالرجوع إلى 
عبارة عن المكان الذي تتراكم فیه وورغم ذلك تم تعریف المكمن الذي ه، بل اكتفى بتعداد مكوناته بصفة مفصلة

كما تم ، لك مكمن الذهب ومكمن البترولومثال ذ، جزئیاومادة معدنیة جیولوجیة ما والتي یمكن استغلالها كلیا أ
جزء منها یمكن تثمینها وقطعة منجمیة أ"من نفس القانون بنصها على أنه 09فقرة 24المادة في تعریفه 

یقصد في مفهوم هذا "بنصها 05-14من قانون 04المادة فيكما تم تعریف أرضیة المنجم ". بالاستغلال
أرضیة تشمل كل المنشآت السطحیة للاستغلال المنجمي وتتمثل لاسیما في منشآت القانون أرضیة المنجم مساحة 

ومعالجة الخامات المعدنیة والورشات وحظیرة العتاد والمصالح العامة والإداریة ومساحات ، الاستخراج
."المستودعات

التعریف الفقهي للمنجم -ب
". كتلة من المواد المعدنیة المتحجرة"الذي عرفه بأنه )RUSSO)5لقد عرف عدة فقهاء المنجم ومن بینهم الفقیه 

كما عرف بأنه ظاهرة لاكتشاف واستكشاف ثروات سطحیة وباطنیة في نطاق جغرافي معین قصد الحصول على 
الجزء من التكوین الجیولوجي الذي یحتویه سطح وباطن وعبارة عن الحیز الجغرافي أوهوأ، ثروات معدنیة

متحجرة التي تختلف باختلاف والمجال البحري فیه مثل قاع البحار والمحیطات من مواد معدنیة أوكذا ، الأرض
.طبیعتها وتركیبتها الكمیائیة

الطبیعة القانونیة للنشاط المنجمي-ـج
تجاریة وذلك واضح من خلال المتحجرة أعمالاوأ، ونشاطات استغلال المواد المعدنیة، تعتبر نشاطات البحث

14من قانون رقم 11وما نصت علیه المادة ، منه02ما ورد في أحكام القانون التجاري الجزائري حسب المادة 
،)6(ونظرا لطبیعة هذه النشاطات فلا یمكن ممارستها إلا بموجب ترخیص منجمي، یتضمن قانون المناجم05-

المنجمیین من طرف الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة بعد الحصول حیث تمنح تراخیص البحث والاستغلال 
والرأي المبرر ، وذلك بعد الحصول على الآراء المؤهلة للولایة، على مبرر من طرف الوالي المختص إقلیمیا

.للوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة
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اریة وهي غیر قابلة للرهن تطبیقا لنص المادة المتحجرة أملاكا عقوكما تعتبر المواقع ومكامن المواد المعدنیة أ
سوف نسلط الضوء على ، فبعد تعریف المنجم ودراسة الطبیعة القانونیة له. 05-14من الأمر رقم 12

.خوصصة التسییر باعتبارها آلیة من آلیات تحویل هذا النشاط للقطاع الخاص
:تعریف خوصصة التسییر-2

حیث تجمع كلها على أن الخوصصة هي نقل ، قوانین الدولمختلففيیتجلى تعریفها فقهیا كما تم تعریفها 
وقد جاءت عملیة الخوصصة من أجل تغذیة صنادیق ، المؤسسات العامة إلى القطاع الخاصتسییر وأملكیة 

سوف نسلط علیها الضوء من خلال التعریف ذال. 1986أسعار البترول سنة انخفاضخزینة الدولـة الفارغة نتیجة 
. الفقهي والتشریعي وذلك وفق السیاق التالي

:التعریف الفقهي للخوصصة- أ
: عند الفقهاء الفرنسیین بأنهاالخوصصة لقد عرفت 

- «Les privatisations d’entreprises publiques – par quoi l’on entend le transfert, au profit du
secteur privé , du contrôle exercé, directement ou indirectement, par les pouvoirs publics sur
une organisation de moyens humains, matériels et immatériels, vouée à l’exercice, à titre
exclusif ou principal, d’une activité économique»(7).
- «la privatisation est l’opération consistant à transférer par la vente d’actifs, une activité, un
établissement ou une entreprise du secteur public au secteur privé. La privatisation est dite
partielle si seulement une partie du capital est vendue. L’opération inverse de la privatisation
est la nationalisation»

عبارة عن مخرج من مأزق تسییر المؤسسة العمومیة الذي یعاني من "كما عرفت عند الفقهاء العرب بأنها 
لموارد الدولة من خلال الدعم والتي عجز مزمن غیر قادر على احترام الإكراهات المالیة مع امتصاص لا متناهٍ 

تحویل الملكیة العامة إلى القطاع -:قتصادي جدید قائم بذاته یقوم على المبادئ التالیةهي في الواقع منهج ا
تحریر القطاع الخاص والذي له -متعددة كالبیع بالتنازل الجزئي غیر مباشر وبأسالیبوالخاص بشكل مباشر أ

تخفیف الأعباء المالیة التي تتحملها الدولة والناجمة عن عملیات –.القدرة على توفیر إدارة ناجعة للاقتصاد
.)8(التطهیر المالي

العملیة التي تهدف إلى الحد من دور الدولة والرفع من مشاركة القطاع الخاص في "كما یمكن تعریفها بأنها 
.)9("النشاط الاقتصادي وملكیة وسائل الإنتاج

:التعریف التشریعي لخوصصة التسییر-ب
تتجسد : "بنصها22-95المادة الأولى الفقرة الثانیة من الأمر رقـم فيالتعریف التشریعي للخوصصة یتجلى-

كل و أ، جزء منهاوالمعنویة من مؤسسة عمومیة أوعملیة الخوصصة إما في تحویل ملكیة كل الأصول المادیة أ
وإما في تحویل تسییر معنویین تابعین للقانون الخاصوأشخاص طبیعیین ألصالـح ، جزء منهورأسمالها أ

وذلك بواسطة صیغ تعاقدیة یجب أن معنویین تابعین للقانون الخاص ومؤسسـات عمومیة إلى أشخاص طبیعیین أ
. )10("تحدد كیفیات تحویل التسییر وممارسته وشروطه

یقصد بالخوصصة كل صفقة تتجسد في نقل ": تنص04-01من الأمر رقم 13كذلك المادة كما نجد
معنویین خاضعین للقانون الخاص من غیر المؤسسات العمومیة وتشمل هذه والملكیة إلى أشخاص طبیعیین أ

الأشخاص وأ/غیر مباشرة ووجزء منه تحوزه الدولة بصفة مباشرة أوكل رأسمال المؤسسة أ-: الملكیة
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اكتتاب لزیادة في وحصص اجتماعیة أوالعام وذلك عن طریق التنازل عن أسهم أن الخاضعون للقانون و المعنوی
.)11("الأصول التي تشكل وحدة استغلال مستقلة في المؤسسات التابعة للدولة–رأسمال 

تطرق لخوصصة التسییر التي تنطبق على 22-95من خلال التعریف القانوني نجد أن الأمر رقم ذال
الذي اقتصر تعریفه على خوصصة 04-01التعریف الثاني الذي تطرق له الأمر رقم عكسقطاع المناجم

عترف ونص فا، المتعلق بالخوصصة22-95مر رقم في الأالمشرع الجزائري خوصصة التسییر عرفإذ .الملكیة
ا في وإم"...على خوصصة التسییر وهذا حسب نص المادة الأولى في فقرتها الثانیة منه التي نصت على أنه 

معنویین تابعین للقانون الخاص، وذلك بواسطة صیغ وتحویل تسییر مؤسسات عمومیة إلى أشخاص طبیعیین أ
من خلال هذه المادة نجد أنه لم یكتف المشرع بالنص ،"هتعاقدیة یجب أن تحدد كیفیات تحویل التسییر وممارست

على خوصصة التسییر، بل نص أیضا على تجسید ذلك بواسطة صیغ تعاقدیة دون تحدید طریقة التحویل أي 
تسمیة العقد الذي بموجبه تم تكریس خوصصة التسییر، ویمكن القول بأنه أحسن ما فعل المشرع إذ لم یلزم الإدارة 

فعلى ذاوفق طبیعة المؤسسة والأهداف المراد تحقیقها لالاختیارن من العقود إذ ترك لها حریة نوع معیبإتباع
.)12(لخوصصة التسییر04-01لم یتطرق الأمر رقم 22-95خلاف الأمر رقم 

من العقود وهي عقد أن خوصصة تسییر قطاع المناجم تتم بثلاثة أنواعوهلكن ما یمكن الإشارة إلیه
.والتي سوف نسلط علیها الضوء لاحقاعقد الامتیاز وعقد التسییرو الإیجار،

مظاهر خوصصة تسییر قطاع المناجم:ثانیا
تتمثل خاصة في ، من أجل خوصصة تسییر قطاع المناجم ظهرت عدة مظاهر تترجم عملیة الخوصصة هذه

رخصة التنقیب من خلال إعطاءبالإضافة إلى خوصصة تسییر هذا القطاع، إزالة احتكار الدولة للنشاط المنجمي
ترخیصابالإضافة إلى وجود. تحویل نشاط المناجم للقطاع الخاصكمظهر من مظاهروالاستكشاف المنجمي

.لخوصصة تسییر قطاع المناجملاستغلال المنجمي
:إزالة احتكار الدولة للنشاط المنجمي-1

حیـث ، )13(الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیةلقد تم إزالة احتكار الدولة للنشاط المنجمي من خلال إنشاء 
إذ لا یمكن للدولة الممثلة ، بموجبها تخلَت الدولة كسلطة عمومیة عن دور المنتج لفائدة دور الضبط والمراقبة

أن تقوم بمفردها إلا بممارسة صلاحیات السلطة 05-14من القانون رقم 36بوزارة المناجم حسب نص المادة 
ونشاطات البحث والاستغلال المنجمیین ویرتكز نشاط الدولة في هذا علقة بنشاطات الجیولوجیةالعمومیة المت

الوكالة الوطنیة –وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر –الإدارة المكلفة بالمناجم -: المجال على ما یأتي
ك لم تعد الدولة تحتكر دور وتأسیسا على ذل، أعلاه36/02للنشاطات المنجمیة وذلك واضح من خلال المادة 

بحیث ینحصر دورها في ممارسة امتیازات ، المنتج حیث كرس الفصل بین دور الدولة ودور المتعامل العمومي
حتى مع ، ومعنى ذلك أن قطاع المناجم مفتوح أمام المستثمرین المحلیین والأجانب دون تمییز، السلطة العامة

التي نصت على ، )14(المتعلق بالمناجم05-14من القانون 69ة القطاع العام وذلك واضح من خلال الماد
إمكانیة كل شخص معنوي یخضع للقانون الجزائري ویملك القدرات التقنیة والمالیة الكافیة للقیام بنشاط البحث 

القانون03وهذا ما أكدته سابقا المادة ،المتحجرة من غیر تلك المصنفة إستراتیجیةوواستغلال المواد المعدنیة أ
طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة ، كل متعامل ممارسة الأنشطة المنجمیةلیمكن " بنصها01-10

09-16من القانون رقم 21وكذا طبقا لنص المادة ."الجنسیةووذلك دون تمییز في القانون الأساسي أ، لتطبیقه
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والواجبات المستثمرین الأجانب فیما یخص الحقوق المتعلق بترقیة الاستثمار التي نصت على عدم التمییز بین
الآخر انسحاب الدولة من عملیة ووالذي كرس ه14- 05بالإضافة إلى أن القانون رقم ."المرتبطة باستثماراتهم

.منه87نص المادة فيوذلك واضح ، احتكارها للنشاط المنجمي بموجب التراخیص
وتتجلى سلطة الضبط ، بقي دور الدولة منحصرا في سلطة الضبط من جهة ووظیفة الدعم من جهة أخرىذال
المتضمن قانون المناجم وهما وكالة لتسییر المنشآت 05-14من القانون رقم 37شكلین نصت علیهما المادة في

كالة لتسییر الممتلكات المنجمیة وكذا و ، وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر"الجیولوجیة تدعى في صلب النص 
وكالتان تتمتع الحیث"یة للنشاطات المنجمیةالوكالة الوطن"وتدعى في صلب النص ، ومراقبة النشاطات المنجمیة

أما من حیث وظیفة الدعم فتلتزم الدولة بدعم النشاط المنجمي من جانبین ، بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي
بالإضافة إلى ، )15(100-99تقدیم مساعدات مالیة كرست سابقا بموجب المرسوم التنفیذي جانب مالي یتمثل في 

أنشئ لهذا ذال، الجانب التقني فتلتزم الدولة بتوفیر المعلومة المنجمیة وجردها وتقدیمها لأصحاب الرخص المنجمیة
مؤرخ في 31-99الغرض دیوان وطني للبحث الجیولوجي والمنجمي بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.)16(لیسهل عملیة تحویل هذا القطاع للمستثمرین الخواص20/01/1999
كما تم تكریس عملیات خوصصة تسییر قطاع المناجم إثر إزالة احتكار الدولة لهذا القطاع من خلال تراجع 

- 14وخاصة في ظل صدور القانون رقم ، الدولة المنتجة للمحروقات لفائدة دور الدولة الضابطة للمحروقاتدور 
نص فيتجسد ذلك ، بالإضافة إلى توفیر غطاء دستوري یكرس التنازل عن هذا القطاع، المتعلق بالمحروقات05

.المشروعیة على أحكامه القانونیةویهدف من وراء ذلك إضفاء، 2016من التعدیل الدستوري لسنة 140المادة 
منه التي 18رغم صدور التعدیل الدستوري الأخیر الذي كرس ملكیة الدولة لهذا القطاع من خلال نص المادة 

مما یدل حقیقة ، ...".الملكیة العامة هي ملك المجموعة الوطنیة وتشمل باطن الأرض والمناجم: " يأتجاءت كما ی
وقد .القطاع أي احتفاظ الدولة بالملكیة وإعطاء حق التسییر للمستثمرین الخواصخوصصة التسییر لهذا على 

حریة الاستثمار " بنصها 2016من التعدیل الدستوري لسنة 43تأكد ذلك من خلال ما نصت علیه المادة 
دهار تعمل الدولة على تحسین مناخ الأعمال وتشجع على از ، والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون

التصریحات الأخیرة للسید وزیر فيوقد تأكد ذلك .)17("خدمة للتنمیة الاقتصادیة الوطنیةالمؤسسات دون تمییز 
بأن الاستثمار في قطاع المناجم 04/02/2017الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوراب لجریدة الحوار بتاریخ 

مما أدى لإشراك الفاعلین ، للقدرات الطبیعیة المتوفرةالمفتاح المستقبلي للاقتصاد الجزائري بالنظر وه
نجد أن وزیر الصناعة والمناجم قد حفز الشركات ذال، الأجانب في هذا المجالوالاقتصادیین المحلیین أ

.ن أجل الرفع من الإنتاج الوطنيالأندونیسیة للاستثمار في مناجم الفوسفات م
:رخصة التنقیب والاستكشاف المنجمي-2

لقد كرس المشرع الجزائري رخصة التنقیب والاستكشاف المنجمي كمظهر لخوصصة تسییر هذا القطاع وذلك
لا یمكن القیام بأشغال التنقیب المنجمي "بنصها 05-14من قانون المناجم رقم87حسب ما نصت علیه المادة 

لا یمكن القیام "لقانون بنصها من نفس ا93، وكذا حسب المادة)18("لا بموجب ترخیص بالتنقیب المنجميإ
حیث لا یمكن أن تتجاوز مدة ، "بأشغال الاستكشاف المنجمي إلا بموجب ترخیص بالاستكشاف المنجمي

الترخیص بالاستكشاف المنجمي ثلاث سنوات ویمكن صاحبه أن یطلب تمدیده مرتین على الأكثر وتكون مدة كل 
.تمدید سنتین على الأكثر
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خوصصة تسییر هذا القطاع من خلال ربط المشرع إمكانیة الدخول والاستثمار في نشاط لذلك تتجسد عملیة 
هذا الأخیر الذي یتمثل في مجموع الأشغال التي تسمح ، التنقیب المنجمي بوجوب الحصول على رخصة التنقیب

طریق مواد معدنیة في مكان محدد بسطح الأرض عن ومعلومات مؤكدة عن وجود مادة أوبكشف مؤشرات أ
كما أن هذه .خاصة وأن هذا النشاط یتم على سطح الأرض فقط.فیزیائيالفحص الطبوغرافي والجیولوجي والجیو

تخول حقوق ممارسة نشاطات البحث ، الرخصة عبارة عن وثیقة تسلم من طرف السلطة الإداریة المختصة
.والاستغلال المنجمیین

الملغى ) 19(06-84من القانون 12/03المنجمي من خلال المادة كما كرس المشرع الجزائري نشاط التنقیب 
من قانون 19فكان هذا النشاط محتكرا من طرف الدولة طبقا لما نصت علیه المادة . 10-01بموجب القانون 

رخصة استغلال ولا یمكن تسلیم رخصة البحث أ"لمنجمیة التي جاء نصها كما یلي المتعلق بالأنشطة ا84-06
لاستثمار في باإلا أنه سمح للقطاع الخاص ، "...الأول إلا للمؤسسات العمومیةلمعدنیة التابعة للصنفالمواد ا

قرتها الأولى التي تنص المتعلق بالمناجم في ف10-01من القانون 03هذا النشاط حسب ما جاءت به المادة 
، القانون والنصوص المتخذة لتطبیقهطبقا لأحكام هذا ، كل متعامل ممارسة الأنشطة المنجمیةلیمكن "على أنه 

حیث كرست هذه المادة الأخیرة عدم التمییز بین القطاع العام ."الجنسیةووذلك دون تمییز في القانون الأساسي أ
من المرسوم التشریعي رقم 38هذا المبدأ الذي كرسته سابقا المادة ، والخاص وبین المستثمرین الوطنیین والأجانب

المتعلق بتطویر 03-01من الأمر 14وكذا نصت علیه المادة ،)20(بترقیة الاستثمارالمتعلق 93-12
المتعلق بترقیة الاستثمار رغم أن هذه المادة الأخیرة نصت 09-16من القانون رقم 21وكذا المادة، الاستثمار

.على عدم التمییز بین المستثمرین الأجانب أنفسهم
حریة الاستثمار والتجارة "بنصها 2016عدیل الدستوري لسنة من الت43المادة فيكما تكرًس هذا المبدأ 

وتشجًع على ازدهار المؤسسات ، تعمل الدولة على تحسین مناخ الأعمال، معترف بها وتمارس في إطار القانون
صناعة الذي یعد إذ نصت هذه المادة على مبدأ حریة التجارة وال، "خدمة للتنمیة الاقتصادیة الوطنیةدون تمییز 

03إلا أن المشرع الجزائري وطبقا لنص المادة .من مقومات وركائز اقتصاد السوق كما دعمت حریة الاستثمار
ویتضمن قانون المناجم قید الترخیص المنجمي في المناطق المحمیة باتفاقیات دولیة أ05-14من قانون 

.)21(بنصوص قانونیة
:كمظهر لخوصصة تسییر قطاع المناجمترخیص الاستغلال المنجمي -3

فإن ممارسة ناشط الاستغلال المنجمي لا یمكن أن 05-14من قانون رقم 103طبقا لما نصت علیه المادة 
وذلك بعد الدراسة والموافقة على ملف الطلب ، من هذا القانون62یكون إلا بموجب رخصة المذكورة في المادة 

طة الإداریة المختصة بعد دفع حقوق إیداع الوثیقة لمدة أقصاها عشرون سنة الذي یعده صاحبه ویرسله إلى السل
.سنوات لكل تجدید) 10(تساوي عشر ومع إمكانیة تجدیده عدة مرات تقل أ

لا یمكن القیام بأشغال الاستغلال المنجمي إلا بموجب "على أنه 05-14من القانون 103نصت المادة ذال
كما تعطى الأولویة عند خوصصة."من هذا القانون62أحد تراخیص الاستغلال المنجمي المذكور في المادة 

الترخیص بالاستكشاف الذي قام استغلال مقلع لصاحب وتسییر هذا النشاط بمنح ترخیص استغلال المنجم أ
.بتقدیر المكمن ویرغب في مباشرة عملیة الاستغلال المنجمي
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المتوسط كل استغلال دائم یتوفر على حد أدنى من المنشآت وكما أنه یقصد بالاستغلال المنجمي الصغیر أ
طن 3000راج تقل عن نصف صناعیة ذات قدرة استخوویستعمل حسب القواعد الفنیة أنماطا صناعیة أ، الثابتة

امعنویایمنح ترخیص للاستغلال المنجمي سواء لمستثمر وطني الذي یمكن أن یكون شخص، )22(متري في الیوم
الذي لا یمكن التمییز بینه اأجنبیاكما یمكن أن یكون مستثمر ، في شكل شركة تجاریة خاضعة للقانون التجاري

من الأمر 14المشرع الجزائري ذلك حسب ما نصت علیه المادة حیث كرس ، وبین المستثمر الوطني الخاص
01-03)23( .

الذي یعده صاحبه ، كما أنه لا تسلم تراخیص الاستغلال المنجمي إلا بعد الدراسة والموافقة على ملف الطلب
بتقدیر ولا تعطى الأولویة إلا لصاحب الترخیص بالاستكشاف الذي قام، ویرسله إلى السلطة الإداریة المختصة

.)24(المكمن ویرغب في مباشرة عملیة الاستغلال المنجمي
القانونیة المعتمدة لخوصصة تسییر نشاط الاستغلال المنجميتالآلیا:ثالثا

لقد نظم المشرع الجزائري نشاط الاستغلال المنجمي في القسم الثالث من الفصل السابع المعنون بممارسة 
وباعتبار أن استغلال ، 05-14من القانون 109إلى 103المنجمیین من المواد ستغلال نشاطات البحث والا

طبیعة وكما أن هذا القطاع ذ، هذا القطاع یكون عن طریق خوصصة تسییر فإن الدولة تحتفظ بالملكیة
فإن الإطار المؤسسي لممارسة الأنشطة المنجمیة مسیر من طرف سلطة عمومیة متمثلة في وزارة ذاإستراتیجیة ل

الإدارة -على حیث یرتكز نشاط الدولة، 05-14من قانون 36الصناعة والمناجم طبقا لما نصت علیه المادة 
سییر المنشآت الجیولوجیة والتي بالإضافة إلى وكالة ت–وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر –المكلفة بالمناجم 

لممتلكات المنجمیة ومراقبة النشاطات ابالإضافة إلى وكالة تسییر"وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر"تسمى 
وباعتبار أن هذا النشاط استراتیجي فإن الآلیات ، "الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة"المنجمیة والتي تدعى 

: يتذا النشاط یكمن في النقاط الواجب شرحها وفق السیاق الآالمعتمدة لخوصصة تسییر ه
عقد الامتیاز المنجمي آلیة لخوصصة تسییر نشاط الاستغلال الصناعي-1

وبالضبط في القسم الأول من الفصل 10-01لقد كرس المشرع الجزائري الامتیاز المنجمي من خلال القانون 
منه 04فقرة 119حیث نصت المادة ، منه123إلى 119المواد الثالث تحت عنوان الاستغلال المنجمي من 

یمنح الامتیاز المنجمي بموجب مرسوم تنفیذي یتخذ بناء على اقتراح من الوزیر المكلف بالمناجم إلى صاحب "
لا یمكن أن یمنح "كما نصت الفقرة الأخیرة من نفس المادة ، "بالاستكشاف الذي قام باكتشاف ماالترخیص
من هذا 18منصوص علیه في المادة والمنجمي قصد الاستغلال الصناعي إلا لشخص معنوي كما هالامتیاز
لذلك ومن خلال هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري ربط حصول المستثمر الخاص على الاستثمار في ."القانون

نیة للاستثمار في هذا وآلیة قانو هذا القطاع بوجوب حصوله على سند الامتیاز المنجمي والذي یعد رخصة
فمثلا العقود الشائعة في مجال الاستثمار النفطي هي عقود الامتیاز التي تضمن حقوقا حصریة في ، النشاط

.)25(الاستكشاف والإنتاج للشركة المتعاقدة
كما أن هذا العقد عبارة عن عقد إداري یتولى صاحبه وعلى مسؤولیته إدارة مرفق اقتصادي عام واستغلاله 

بمجموعة من المنجميكما یتسم الامتیاز.مقابل رسوم یتقاضاها من المنتفعین ویمنح بموجب قانون ولمدة محددة
من حیث الشخص المستثمر و أ، الخصائص التي من شأنها أن تصبغ علیه طابعا خاصا من حیث موضوعه

فمن حیث تحدید نوع النشاط ، العقدمن حیث الحیز الجغرافي والمدة التي یمارس فیها هذا و بموجب سند الامتیاز أ
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كل الأنشطة التي تهدف إلى ، منجمیایعتبر استغلالا" نصت على أنه06-84من قانون 13نجد أن المادة 
، "بعد تحویلهاو وعند الاقتضاء تسویقها على حالها أ، استخراج ومعالجة مواد معدنیة قصد تموین الاقتصاد الوطني

-01من قانون المناجم 78/02سند الامتیاز المنجمي فقد نصت علیه المادة أما من حیث الشخص المستثمر ب
لا یمكن أن "على أنه 119/04كما تقضي المادة ، على أن یكون شركة تجاریة تخضع للقانون الجزائري10

.)26("یمنح الامتیاز المنجمي قصد الاستغلال الصناعي إلا لشخص معنوي
للمستثمر الراغب في الاستثمار ضمن نشاط اشروط)27(85-03لمرسوم الرئاسي رقموضع اكما أن 

بالإضافة إلى أن مدة ، مثل توفره على الكفاءات والقدرات المالیة الضخمة وتقنیات عصریة، الاستغلال الصناعي
.مع إمكانیة التجدید لعدة مرات10-01من قانون 120سنة طبقا للمادة 30الامتیاز المنجمي محددة ب 

التسییر آلیة لخوصصة تسییر النشاط المنجميعقد -2
المتمم للقانون 1989فیفري 07مؤرخ في 01-89نظم المشرع الجزائري عقد التسییر بموجب القانون رقم 

»"العقود الواردة على العمل"ذلك ضمن الباب التاسع الذي یحمل عنوان و )28(المدني Contrats portant surla

prestation de services» الذيو " عقد التسییر"وذلك في إطار الفصل الأول مكرر، تحت تسمیة
:جاء التعریف في المادة الأولى كما یليو )29(في النص باللغة الفرنسیة«Contrat de management»یقابله

مؤسسة عمومیة العقد الذي یلتزم بموجبه متعامل یتمتع بشهرة معترف بها، یسمى مسیرا إزاء وعقد التسییر ه"
لحسابها مقابل أجر فیضفي علیها و باسمها بعضهاوشركة مختلطة الاقتصاد، بتسییر كل أملاكها أواقتصادیة أ

من خلال هذا التعریف . )30(معاییره ویجعلها تستفید من شبكاته الخاصة بالترویج والبیعو علاماته حسب مقاییسه 
)32(الشركة مختلطة الاقتصادرفین، المؤسسة العمومیة الاقتصادیة أوبین الط)31(ذلك الاتفاقوفإن عقد التسییر ه

ومسیر یتمتع بشهرة معترف بها في مجال النشاط المنجمي، یلتزم هذا الأخیر مقابل أجر بإدخال المؤسسة في 
، المنجميفمن خلال هذا التعریف نجد أن ذلك ینطبق على النشاط .شبكاته باستعمال معاییره ومقاییسه المختلفة

حیث یجعل الدولة الجزائریة تستفید من ، خاصة وأن المستثمر الأجنبي یقوم بتسییر هذا النشاط باستعماله خبراته
.شبكاته في هذا المجال باعتبار أن الملكیة تبقى لهذه الأخیرة

:عقد الإیجار آلیة لخوصصة تسییر النشاط المنجمي-3
) 33(یمكن المستأجر الانتفاع بشيء معین لمدة معینة مقابل أجر معلومالإیجار عقد بمقتضاه یلتزم المؤجر أن

بعضه للقطاع وتؤجر الدولة كل المشروع أ، تطبیقا لذلك فإنه في عملیات خوصصة التسییر للقطاع المنجمي
ك یتحقق ذلو الخاص الذي یتولى تشغیله وفق شروط العقد لحسابه الخاص مقابل مبلغ مالي تتحصل علیه الدولة، 

:بطریقتین
عقد تأجیر التسییر-أ

لأجل استثماره لحسابه ) الدولة (تأجیر التسییر عقد بمقتضاه یستأجر شخص النشاط المنجمي من مالكه 
نظم المشرع الجزائري هذا العقد في القانون التجاري تحت عنوان و )34(متحملا مسؤولیة هذا الاستثمارو الخاص 

»" التسییر الحر" Gérance libre »" تأجیر التسییر"وأ« Location Gérance 214إلى 203في مواده من «

جزء من التأجیر لمسیر قصد والمستغل لمحل تجاري عن كل أوالعقد الذي یتنازل بموجبه المالك أ"إذ عرفه بأنه 
المؤسسات یطبق هذا العقد في عملیات الخوصصة، حیث تتنازل الدولة عن تسییر ،)35("استغلاله لحسابه الخاص

یقوم هذا الأخیر بالاستغلال و وطني والمتعلقة بالنشاط المنجمي لمسیر من القطاع الخاص سواء أجنبي أ
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الاحتفاظ بالأرباح مقابل دفع أجر للدولة نتیجة استغلاله للقطاع المنجمي، أي بقاء الملكیة للدولة مع تحویل و 
وقد استخدمت هذه ، سنوات10و6تتراوح فترة التأجیر بین عادة ما و الأرباح للقطاع الخاص المسیر، و التسییر 

.النقل البرى والمناجمو الطریقة بصفة واسعة لدى العدید من الدول الأسیویة والأفریقیة في قطاعات المیاه، 
الاعتماد الإیجاري-ب

المنشأة أن تمول ذلك لتجنب و تأجیر أصول لمدة معینة هنظام یتم بمقتضاLEAZINGالاعتماد الإیجاري 
مسبقا وبصفة كلیة المعدات التي تحتاج إلیها وتكتفي بتسدید الأقساط المقابلة للإیجار، وفي نهایة المدة المحددة 

، نظم المشرع الجزائري الاعتماد )36(یمكن أن تصبح المنشأة مالكة الأصول إلا إذا فضلت تجدید نظام الإیجار
استنادا إلى مفهوم الاعتماد الإیجاري تتحقق خوصصة و )37(09-96قم بموجب الأمر ر 1996الإیجاري في سنة 

.)38(الإیجار التمویليوإما من خلال الإیجار التشغیلي أتسییر القطاع المنجمي
عملیات خوصصة تسییر النشاط المنجمي بین المرونة والتقیید- رابعا

بعدة اطایمكن أن یكون مح، سییرإن تحویل قطاع المناجم للمستثمرین الخواص عن طریق خوصصة الت
وخاصة منها قوانین ، حوافز وامتیازات تسهل عملیات الخوصصة هذه والمكرسة في مختلف النصوص التشریعیة

ورغم كل ذلك فإن القیود المعیقة لعملیة التحویل هذه یمكن أن تحد ، القوانین المتعلقة بالمناجموالمالیة المتعاقبة أ
:النقاط التالیةفي والتي یمكن تسلیط الضوء علیها ، للمستثمرین الخواصمن نقل النشاط المنجمي

:مرونة الاستثمار في عملیات خوصصة تسییر القطاع المنجمي-1
یتمیز النشاط المنجمي في إطار المعاملة الممارسة من طرف الدولة المانحة له بمرونة وكل ذلك من أجل 

مما أدى ، في هذا القطاع الاستراتیجي عن طریق خوصصة التسییرجلب المستثمرین الأجانب خاصة للاستثمار
: يأتفیما یعلیهاویمكن تسلیط الضوء، تكریس عدة مزایا وتحفیزاتبالمشرع الجزائري إلى

تكریس تحفیزات ضریبیة-أ
من فقرة أخیرة09لقد نص المشرع الجزائري على عدة امتیازات في هذا المجال فبالرجوع إلى نص المادة 

تستفید الاستثمارات في القطاعات الإستراتیجیة التي یحدد المجلس " نجدها تنص )39(03- 01قانون الاستثمار 
) 05( لمدة ، عفاء من الضریبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهنيمن إ، الوطني للاستثمار قائمتها

."خمس سنوات دون اشتراط إحداث مناصب شغل
الإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع المستوردة وغیر المستثناة من المزایا والتي بالإضافة إلى

بالإضافة إلى الإعفاء من حقوق التسجیل ومصاریف ، تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار في النشاط المنجمي
مبنیة المبالغ الأملاك الوطنیة المتضمنة حق الامتیاز على الأملاك العقاریة المبنیة وغیر و الإشهار العقاري 

.الممنوحة الموجهة لإنجاز المشاریع الاستثماریة
مستثناة من المزایا والمنجزة في المناطق المذكورة في الفقرة الكما تستفید الاستثمارات المتضمنة للنشاطات غیر 

:من ما یليبعد معاینة مباشرة الاستغلال التي تعدها المصالح الجبائیة بطلب من المستثمر10الأولى من المادة 

سنوات من النشاط الفعلي من الضریبة على أرباح الشركات ومن الرسم على النشاط ) 10(الإعفاء لمدة عشر –
.المهني

یزات في هذا المجال حیث قانون المناجم قد نص على عدة تحفوضع شروط 05-14كما نجد القانون رقم 
–تعفى نشاطات المنشآت الجیولوجیة والتنقیب والاستكشاف المنجمیین من '' من هذا القانون 137تنص المادة 
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الرسم على القیمة المضافة الخاصة بأملاك التجهیزات والمواد والمنتوجات الموجهة مباشرة وبصفة دائمة 
ولمادة المنجزة من طرف أصحاب التراخیص المنجمیة أنفسهم أللاستعمال في النشاطات المذكورة في هذه ا

كما تعفى من الرسم على القیمة المضافة على الخدمات المقدمة بما فیها الدراسات وعملیات الإیجار –لحسابهم 
المنجزة من طرف أصحاب التراخیص المنجمیة أنفسهم ، المنجزة في إطار النشاطات المذكورة في هذه المادة

.ولحسابهم
، ن من الحقوق والرسوم والأتاوى الجمركیة المفروضة على عملیة استراد التجهیزات والموادو عفى المستثمر كما یُ 

استغلال مقلع تشكیل ویمكن صاحب الترخیص لاستغلال منجم أ'' من نفس القانون 140كما تنص المادة 
بح الخاضع للضریبة في نهایة كل سنة معفاة من من الر %10مؤونة لتجدید مكمن تصل قیمتها كحد أقصى إلى 

الآخر التحفیزات والمتعلق بترقیة الاستثمار ه09-16أیضا القانون رقم كرسكما .الضریبة على الدخل
.من هذا القانون18، 13، 12الضریبیة وذلك واضح من نصوص المواد 

تكریس مزایا النظام الاستثنائي-ب
" حیث تنص على أنه ، المتعلق بتطویر الاستثمار03-01من الأمر 10المادة لقد نصت على هذه المزایا 

–الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة –تستفید من مزایا خاصة 
یا خاصة من لاسیما عندما تستعمل تكنولوج، وكذا الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني

فيوذلك واضح . وتحمي الموارد الطبیعیة وتدخر الطاقة وتفضي إلى تنمیة مستدیمة، شأنها أن تحافظ على البیئة
فمن خلال هذه المادة نجد أن ذلك ، المتعلق بترقیة الاستثمار09-16من القانون رقم 18و17نص المادتین 

.تعلق بهذه الأنشطةخاصة وأن موضوعها ی، ینطبق على النشاطات المنجمیة
دور قوانین المالیة في مجال التحفیز - ج

ونص على عدة تحفیزات خاصة منها الإتاوة السنویة لمنح الامتیاز عن 2011لقد صدر قانون المالیة لسنة 
الإتاوة حیث تم تخفیض سعر ، الحافظة العقاریة التابعة للدولة الواقعة بالجنوب والهضاب العلیا الموجهة للاستثمار

في مرحلة انطلاق نشاط %50و) سنوات كحد أقصى03(أثناء فترة إنجاز الاستثمار %90الإیجاریة بنسبة 
.)سنوات كحد أقصى03(الاستثمار 

أما في ولایات الجنوب والهضاب العلیا فإن الإتاوة الإیجاریة تكون بالدینار الرمزي للمتر مربع لمدة عشر 
.من قیمتها المحددة من قبل إدارة أملاك الدولة%50وترتفع بعد هذه المدة إلى ، سنوات

خاصة المنتجة ، اقترح بدوره إجراءات تحفیزیة لتشجیع المستثمرین الخواصف2016أما قانون المالیة لسنة 
ین الاقتصادیین على وذلك فیما یتعلق بتسهیل حصول المتعامل، التابعة للصناعات الناشئة مثل الأنشطة المنجمیةو 

مناطق ولق وتهیئة وتسییر مناطق النشاط أبخبالسماح للمتعاملین الخواص ، العقار لإنجاز مشاریع استثماریة
إذ تكون هذه العملیات على أساس دفتر ، شریطة أن لا تتواجد فوق أراضي فلاحیة، صناعیة عبر التراب الوطني

بالإضافة إلى توفیر التمویلات . )40(طبقا للمخطط الوطني لتهیئة الإقلیم، شروط تعده الوزارة المكلفة بالاستثمار
بالشراكة باستثناء تشكیل رأس المال بصفة عامة عبر اللجوء والضروریة لإنجاز الاستثمارات الأجنبیة المباشرة أ

.السابق الذكر18-15من القانون 55إلى التمویل المحلي وذلك حسب نص المادة 
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:المفروضة على خوصصة تسییر القطاع المنجميالقیود-2
رغم تكریس المشرع الجزائري لعدة تحفیزات للاستثمار في عملیات خوصصة تسییر القطاع المنجمي إلا أن 

خاصة فیما یتعلق بوقوع نزاعات متعلقة بامتیاز العقار الصناعي محل النشاطات ، من عدة قیودوذلك لا یخل
وكل ذلك سوف ، محل النشاط المنجميكالات المفروضة على الاستثمار في العقارتعدد الإشوكذا ، المنجمیة

:یةتالنقاط الآفينسلط علیه الضوء 
منازعات امتیاز العقار الصناعي محل النشاطات المنجمیة -أ 

تتجلى منازعات منح امتیاز العقار الصناعي الذي یكون محل خوصصة تسییر قطاع المناجم في تقییم سعره 
إلى جانب ارتباط منازعات العقار الصناعي بعقود الاستغلال الواردة علیه ، خاصة إذا لم یتم شغله لعدة سنوات

على منح امتیاز العقار الصناعي امثل منازعات تنفیذ عقد التنازل ومنازعات تنفیذ عقد الامتیاز والتي تعتبر قید
في عدم الاتفاق على سعر التنازل بین الإدارة حیث تمحورت منازعات تنفیذ عقد التنازل، للقطاع الخاص

تمحور في الشروط القانونیة لمنح الامتیاز لاستغلال النشاط فتأما منازعات تنفیذ عقد الامتیاز ، والمتعاملین
خاصة من حیث إمكانیة تجدیده وشروط الحجز التنفیذي علیه لاسیما عند فسخه بسبب عدم التزام ، المنجمي

ختصاص للفصل في هذا النوع من للاوباعتبار أن هذا العقد إداري فإنه یؤول ، التزاماتهمبعض المستثمرین ب
خاصة وان العلاقة بین الإدارة مانحة الامتیاز ،)41(من ق إ م إ800النزاعات للقضاء الإداري تطبیقا لنص المادة 

وذلك أمام المحكمة ، )42(الإداريوالملتزم دائما من القانون العام مما یجعل منازعاتها من اختصاص القضاء 
.ویكون الطعن فیها أمام مجلس الدولة، الإداریة

كما تدخل القرارات التي تصدرها الجهة الإداریة مانحة الامتیاز استنادا إلى أحد نصوص العقد في هذا النطاق 
" داریة والتي تنص تضمن قانون الإجراءات المدنیة والإالذي ی08-09من القانون 801تطبیقا لنص المادة 

دعاوى إلغاء القرارات الإداریة ودعاوى التفسیریة ودعاوى فحص –تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في 
البلدیات والمصالح الإدارة و ، المشروعیة الصادرة عن الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة

كما تخضع للقضاء الكامل دعوى فسخ ....".حلیة ذات الصبغة الإداریةالمؤسسات العمومیة المو الأخرى للبلدیة 
كما یمكن أن یكون للتحكیم التجاري الدولي نصیب في حل هذه النزاعات وذلك في حالة كون .)43(عقد الامتیاز

.)44(09-16من القانون24تطبیقا لنص المادة ، أحد أطراف النزاع أجنبیا
في النشاط المنجميعلى استثمار العقارتعدد الإشكالات المفروضة-ب 

تعتبر مشكلة العقار الصناعي وآلیة الوصول إلیه وتسویة منازعاته من أبرز العوائق المطروحة على مستوى 
وضع المستثمرون ذال، للمضاربة ومساومات لا متناهیةاإذ أنه أصبح مصدر ، الاستثمار في النشاط المنجمي

خاصة عندما ، الأجانب وحتى الوطنیین على حد سواء مشاكل الأنشطة المنجمیة كأول عائق أمام الاستثمار
حیث نجد نسبة كبیرة ، یتعلق الأمر باستغلال الثروات والموارد المعدنیة التي تزخر بها الأراضي الجزائریة الشاسعة

.، مما ینجم عنه عدة إشكالات في هذا المجال)45(یةالصناعیة في وضعیة غیر قانونمن العقارات 
من خلال استغلال شبكات مضاربة في العقار والتي ، موازیة للعقار على واقع التنمیةالسوق التؤثركما 

خاصة وأن سوء تسییر القطاع ، للثراء السریعااتخذت عدة أشكال مستغلة الثغرات القانونیة وحولتها مصدر 
.لتأثیرات سلبیة على الاقتصاد الوطنيالمنجمي یؤدي 

شدة الرقابة الإداریة والتقنیة المفروضة على المستثمرین –ج
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تمارس هذه الرقابة من طرف شرطة المناجم المشكلة من سلك مهندسي المناجم التابعین للوكالة الوطنیة 
فرغم أن هذه الرقابة تحقق العدید من المزایا خاصة منها مهمة الرقابة وتنفیذ مخططات ، للنشاطات المنجمیة

تسییر البیئة وتطبیق أحكام القوانین والنصوص التنظیمیة المتعلقة بحمایة البیئة في النشاطات المنجمیة، إلا أنها 
تجنب المستثمرین خاصة منهم الأجانب تحویل رؤوس مثلیمكن أن تؤدي إلى عدة سلبیات في حالة إفراطها 

والتي تمس بمبدأ حریة الاستثمار حسب ما ، أموالهم إلى الدول التي تعاني تشریعاتها من الإفراط في هذه الرقابة
مع مراعاة التشریع ، تنجز الاستثمارات في حریة تامة"التي تنص 03-01من الأمر 04نصت علیه المادة 

المتعلق 09-16من القانون رقم 03والتي تقابلها المادة ، "متعلقة بالنشاطات المقننة وحمایة البیئةوالتنظیمات ال
.بترقیة الاستثمار

الآثار السلبیة الناتجة عن خوصصة تسییر المؤسسات العمومیة ذات النشاطات المنجمیة–د
بالتسریح الاقتصادي للعمال الناتج عن نتج عن ذلك عدة آثار سلبیة خاصة فیما یتعلق تنه یمكن أن إحیث 

مما جعل هذه العملیة محل شك من طرف بعض الأوساط في الجزائر، تحول هذه المؤسسات للقطاع الخاص
وخاصة نقابة العمال التي تحاول الدفاع عن مناصب الشغل داخل هذه المؤسسات محل عملیة خوصصة 

.التسییر
ائیة لإنهاء عقد العمل في المؤسسة محل عملیة خوصصة بالإضافة إلى وجود ضوابط موضوعیة وإجر 

عدة ضمانات قانونیة التي من شأنها المحافظة على حقوق العمال الذین تمت خوصصة كما توجد، التسییر
فیها حمایة للاقتصاد الوطني وكل ذلك )46(مؤسستهم الاقتصادیة، وخاصة فیما یتعلق باحتفاظ الدولة بأسهم نوعیة

ومن أجل ذال.لى عملیة خوصصة تسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة محل النشاطات المنجمیةعایعتبر قید
:یةتنجاح عملیة خوصصة تسییر القطاع المنجمي لابد من التقید بالاقتراحات الآ

:الاقتراحات
الملكیة تبقى خاصة وأن، تكریس المزید من النصوص القانونیة التي تشجع الاستثمار في هذا القطاع الحیوي* 

.في الأمد البعیداحقیقیامما یجعل ذلك استثمار ، للدولة
لأن ذلك یؤدي إلى نتائج إیجابیة ، إلزامیة فرض رقابة فعالة من طرف الدولة على كیفیة استغلال هذا النشاط* 

.أكثر من النتائج السلبیة، على الاقتصاد الوطني
تحویل هذا القطاع للمستثمرین الخواص عن طریق خوصصة اعتماد المزید من الآلیات التي تساعد على* 

.التسییر وتكریسها من خلال النصوص التشریعیة
في مواصلة عملیات التنقیب والاستكشاف مممارسة الدولة لحقها في الشفعة عند تنازل المستثمرین عن حقه* 

ومنحه لاستثمار المنجميكون هناك مضاربة في العقار محل اتحتى لا ، المنجمي خاصة الأجانب منهم
.لمستثمرین أجانب لا ترغب الدولة الجزائریة فیهم

إیجاد نوع من التوازن بین حقوق المستثمرین الخواص ومراعاة الحمایة القانونیة للعمال إثر خوصصة تسییر * 
تثمرین خاصة فیما یتعلق بانتقال المؤسسات العمومیة ذات النشاطات المنجمیة للمس، القطاعات المنجمیة

.الأجانب
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:خاتمـة
عدة تنصذال، المشرع الجزائري حقیقة نظاما قانونیا للاستثمار في عملیات خوصصة تسییر قطاع المناجمكرس

رغم أن ، نصوص تشریعیة على عملیة تحویل هذا القطاع إلى المستثمرین الخواص في إطار خوصصة التسییر
إلا أن التحولات الاقتصادیة التي ، طبیعة حساسة للاقتصاد الوطنييهذا القطاع استراتیجي یتعلق بموضوع ذ

مما أدى ، باعتبار أن الملكیة تبقى للدولة، عرفتها البلاد فرضت علیها خوصصة تسییر هذا النشاط للاستثمار فیه
طاء وكذا إع، من خلال إزالة احتكار الدولة للنشاط المنجميإلى تكریس عدة مظاهر تنص على هذا التحویل 

رخصة التنقیب والاستكشاف المنجمي، بالإضافة إلى وجود ترخیص الاستغلال المنجمي لخوصصة تسییر قطاع 
خاصة وأن خوصصة تسییر هذا القطاع یمكن ، وجود عدة آلیات تنص على هذا التحویلإلى مما أدى .المناجم

الاستثنائي التي نص علیها قانون الاستثمار أن تكون محاطة بعدة امتیازات كالتحفیزات الضریبیة ومزایا النظام 
، بالإضافة إلى مزایا قوانین المالیة المتعاقبة، المتعلق بترقیة الاستثمار09-16الملغى بالقانون رقم ، 03-01رقم 

إلا أن ذلك لم یمنع من وجود عدة عراقیل تحد من ، المزایا المنصوص علیها في القوانین المتعلقة بالمناجموأ
تعدد الإشكالات فیما یتعلق بومار في هذا القطاع كالمنازعات الناشئة عن الاستثمار في هذا القطاع أالاستث

فیما یتعلق بالآثار السلبیة الناتجة عن والمفروضة على الاستثمار في العقار محل استغلال النشاط المنجمي أ
.خوصصة تسییر المؤسسات العمومیة ذات النشاطات المنجمیة

:الهـوامش
سنة ویولی04مؤرخ في ، 35، المتضمن قانون المناجم، ج ر ج ج عدد 2001جویلیة سنة 03، المؤرخ في 10- 01القانون رقم -1

2001.
ج ر ج ج ، یتضمن قانون المناجم، 2014فبرایر سنة 24الموفق ، 1435عام ، ربیع الثاني24مؤرخ في ، 05- 14قانون رقم - 2

.2014مارس 30مؤرخ في ، 18عدد 
.15/04/2000بتاریخ المجال إذ تم ذلكهذاللاستثمار الخاص فياعملیاویعد ذلك تكریس- 3
مارس سنة 06مؤرخ في ، 01-16من قانون رقم 20وكذا بموجب المادة ، 1996حیث تم النص على ذلك في ظل دستور - 4

الأملاك الوطنیة یحددها ''2016مارس سنة 07مؤرخ في ، 14ج ر ج ج عدد ، 2016یتضمن التعدیل الدستوري لسنة ، 2016
ویتم تسییر الأملاك الوطنیة طبقا ، والبلدیة، الولایةو ، وتتكون من الأملاك العمومیة الخاصة التي تملكها كل من الدولة، القانون
.''للقانون

5- belhimer A, la dette extérieur de l’Algérie ,édition casbah Alger, 1998.
، مذكرة ماجستیر في الحقوق فرع إدارة ومالیة، 03/07/2001المؤرخ في ، 10- 01دراسة تحیلیلة لقانون المناجم ، ىبوخدیمي لیل- 6

.08ص ، 2009، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق
ترخیص بالتنقیب حیث أنه بالنسبة للبحث المنجمي لابد من، مرجع سابق، 05-14من قانون 62وذلك واضح من خلال المادة - 7

أما بالنسبة للاستغلال المنجمي فلابد من ترخیص باستغلال المنجم وباستغلال المقلع ، ترخیص بالاستكشاف المنجميو أ، المنجمي
.بترخیص لممارسة نشاط اللم والجمعوأ، وباستغلال منجم حرفي

-8 Sur cette définition, v: MICHEL (D), Les privatisations d’entreprises publiques dans uneéconomie
sociale de marché: aspects juridiques, Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.J, 2002, pp 337-339.

ص ،2006دار الخلدونیة، الجزائر، ، قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من اشتراكیة التسییر إلى الخوصصة، عجة الجیلالي- 9
365.

، الإسكندریة، منشأة المعارف، تحول شركات القطاع العام إلى القطاع الخاص–النظام القانوني للخصخصة ، أحمد محمد محرز-10
.117ص ، 2003

ج ر ج ، المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة، 1995أوت 26مؤرخ في ، 22-95رقم الأمر نص المادة الأولى من : نظرا- 11
.04-01، الملغى بالأمر 1995سبتمبر 03فيمؤرخ ، 48ج عدد 
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یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، 2001أوت 20مؤرخ في 04-01من الأمر رقم 13نص المادة : نظرا-12
.2008فبرایـر 20المـؤرخ فـي 01-08المكمل بالأمر رقـم و المعدل ، 2001لسنة ، 47ج ر ج ج عدد ، وتسییرها وخوصصتها

1988الاجتماعي بأن خوصصة التسییر اعترف بها المشرع منذ سنة و في هذا الإطار یرى المجلس الوطني الاقتصادي - 13
:نظر في ذلكا، )ستقلالیة المؤسساتا(

CNES, Commission des perspectives de développement économique et social, «Rapport relatif à la
restructuration industrielle et à la privatisation», Mars 1995, P43.

حیث ، مرجــع سابق، 05-14من القانون رقم 40انظر المادة .لمعرفة الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة واختصاصاتها- 14
.كما كلفها بعدة اختصاصات، عترف لها المشرع بالاستقلالیة بصورة صریحةا

دولة أن تقوم بمفردها إلا بأنشطة البحث الخاص لللا یمكن " ، المرجع السابق، 10- 01من القانون رقم 83حیث تنص المادة -15
غیر أنه ، لأغراض علمیة وتكنولوجیةووذلك بهدف تحسین المعرفة الجیولوجیة أ، بالمنشآت الجیولوجیة التي لا تكتسي طابعا تجاریا
."وخاضعة للقانون الخاص ، المنجمیة إلى المؤسسات ذات رؤوس أموال عمومیةیمكن للدولة أن توكل لحسابها ممارسة النشاطات 

-95المحدد لكیفیات سیر حساب التخصیص الخاص رقم 25/04/1999المؤرخ في 100-99راجع المرسوم التنفیذي رقم - 16
.المعنون الصندوق الخاص للمساهمة في البحث وتطویر الطبقات المنجمیة302

.511، المرجع السابق، الجیلاليعجة - 17
.03ص ، مرجع سابق، 01-16من قانون رقم 43المادة و 18نظر المادة ا- 18
.مرجع سابق، المتضمن قانون المناجم، 05-14من قانون رقم87نظر المادة ا-19
، مواقع المواد المعدنیة بصفة دقیقةیعتبر تنقیبا كل نشاط یسمح بتحدید " على أنه 03- 84من القانون 03فقرة 12تنص المادة -20

تحدید شكلها واحتیاطاتها ونوعیة المواد وإمكانیة و وتعتبر أشغال تقییم كل الأنشطة التي تهدف إلى التعرف على مواقع المواد المعدنیة 
."استغلالها

10مؤرخ في ، 64ج عدد ج ر ج، یتعلق بترقیة الاستثمار، 1993أكتوبر 05مؤرخ في ، 12-93رسوم التشریعي رقم الم-21

22مؤرخ في ، 47یتعلق بتطویر الاستثمار ج ر ج ج عدد ، 2001أوت 20مؤرخ في ، 03- 01ملغى بالأمر رقم ، 1993أكتوبر 

.2001أوت 
/ ولا یمكن الترخیص بأي نشاط منجمي في المواقع المحمیة باتفاقیات دولیة " مرجع سابق ، 05-14من قانون 03تنص المادة - 22

."بنصوص قانونیة وأ
.المرجع السابق، 01- 10من القانون 19نظر المادة ا-23
یعامل الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الأجانب بمثل ما یعامل به : " المرجع السابق، 03- 01من الأمر 14تنص المادة -24

."بالاستثمارالأشخاص الطبیعیون والمعنویون الجزائریون في مجال الحقوق والواجبات ذات الصلة 
.مرجع سابق، 05-14من القانون رقم 108، 107، 106نظر نصوص المواد ا-25
فرع ، أطروحة دكتوراه في القانون، النظام القانوني للاستثمار في قطاع الطاقة في الجزائر والمتغیرات الدولیة، بوجلطي عزالدین-26

.119ص ، 2016، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، القانون الخاص
.مرجع سابق، 10-01من القانون رقم 04فقرة 119المادة ظران-27
مؤرخ ، 14ج ر ج ج عدد ، یتضمن نموذج الاتفاقیة المنجمیة، 2003مارس 01في المؤرخ، 85- 03نظر المرسوم الرئاسي ا-28
.2003مارس 02في 
المؤرخ في ، 58- 75یتمم الأمر رقم ، 1989فبرایر سنة 07الموافق ل 1409مؤرخ في أول رجب عام ، 01-89أنظر قانون -29
.1989فبرایر 08مؤرخ في ، 06ج ر ج ج عدد ، والمتضمن القانون المدني1975سبتمبر سنة 26
:راجع في ذلك-30

Loi 89-01 du 7 février 1989 complétant l’ordonnance 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil,
J.O.R.A. N°6 du 8 février 1989.

: جاء النص باللغة الفرنسیة كما یليو -31
« Le contrat de management est le contrat par lequel un partenaire qui jouit d’une réputation bien
établie, dénommé gestionnaire, s’engage a gérer au nom et pour le compte d’une entreprise publique
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économique ou d’une société d’économie mixte, moyennant rémunération, tout ou partie de cette
dernière en y apportant son label, selon ses réseaux de promotion et de vente», V: IBID, Art 1, P 113.

أطروحة دكتوراه ، عقد التسییر آلیة لخوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، أیت منصور كمال:كذلك راجع في ھذا الموضوع - 
، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق، تخصص قانون الأعمال، في القانون .2009

خاص عدة أشوتفاق یلتزم بموجبه شخص أاالعقد "من القانون المدني بأنه 54رف المشرع الجزائري العقد في نص المادة ع-32
المعدل 2005جوان 20مؤرخ في 10-50هذا وفق التعدیل الذي جاء به القانون رقم و " مايءعدم فعل شوفعل أوآخرین بمنح أ

.2005جوان -26مؤرخة في 44المتضمن القانون المدني السابق الذكر، ج ر عدد 58- 75المتمم للأمر رقم و 
مقارنة بالفقه و ، دراسة معتمدة الفتاح عبد الباقي، نظریة العقد والإرادة المنفردةعبد : للتفصیل في موضوع نظریة العقد راجع-

.1984الإسلامي، نهضة مصر، القاهرة، 
:فیما یتعلق بموضوع شركة الاقتصاد المختلط راجع-33

- POLTIER Etienne, les entreprises d’économie mixte: étude de droit suisse et de droit comparé
(Thèse de Doctorat), Université de Lausanne, Faculté de droit, 1983 ,- ISSAD (M), « la loi du 28 Août
1982 sur les sociétés d’économie mixte en Algérie », RASJEP, N°04, 1984, P 263-278.

ه یختلف عن عقد البیع، للتفصیل في موضوع عقد الإیجار، ما یجعلوهو المؤجر لا على ملكیته ءیقع العقد على منفعة الشي-34
العاریة، دار النهضة و راجع عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني العقود الواردة على الانتفاع بشي، الإیجار 

.من القانون المدني537إلى 467نظم المشرع الجزائري الأحكام العامة لعقد الإیجار في المواد من و . 1963العربیة، مصر، 
، 1995، دار النهضة العربیة، القاهرة، "الخصخصة" النظام القانوني لتحول القطاع العام إلى القطاع الخاصأحمد محمد محرز، - 35

.18ص 
الأولى من القانون تناوله المشرع الفرنسي في المادة و المتضمن القانون التجاري، 59-75من الأمر رقم 203نصت علیه المادة - 36
:بالتعریف التالي1956مارس 20ل 277- 56رقم 

« C’est le contrat de convention par lequel le propriétaire ou l’exploitant d’un fond de commerce ou
d’un établissement artisanal, en concède partiellement ou totalement la location à un gérant qui
l’exploite à ses risques et périls », V :Code de commerce, 99ème Edition, Dalloz, 2004, ARTL 144-1, p
178.

37 -« Leasing -Créditمصطلح إنجلیزي یقابله باللغة الفرنسیة « bail ،محمد إبراهیم مرسي، و حسین فتحي : نظر في ذلكا
.125، ص 2002المنصورة، مصر، العقود التجاریة، دار ندى للطباعة 

هاني : إلخ، للتفصیل في الموضوع راجع...عتماد الإیجاري، التأجیر التمویليالا: في اللغة العربیة تستعمل عدة مصطلحاتو 
5، ص 1994محمد دویدر، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، دراسة نقدیة في القانون الفرنسي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

.18و
جانفي14مؤرخ في 03عدد ج جج ر، الإیجاريعتمادیتعلق بالا، 1996-01-10مؤرخ في 09- 96الأمر رقم نظرا-38

1996.
لكن قبل ذلك وفق العقد تسبق خوصصة التسییر و تلجأ الدولة إلى أسلوب التأجیر التمویلي عندما تهدف إلى خوصصة الملكیة -39

الاقتصادیة في إطار عملیة لكن الاعتماد الإیجاري أسلوب للتنازل عن أصول المؤسسة العمومیة . ها عائداتلالتي تحقق من خلا
الخوصصة أي العملیة تنصب على الأصول ووفق ذلك لا یعد ذلك خوصصة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة التي تسیر من طرف 

.القطاع الخاص
.المعدل والمتمم، مرجع سابق، المتعلق بتطویر الاستثمار، 03- 01نظر الأمر رقم ا-40
ج ر ج ج عدد ، 2016، یتضمن قانون المالیة لسنة 2015دیسمبر سنة 30مؤرخ في ، 18-15من قانون 58نظر المادة ا-41
.2015دیسمبر سنة 31المؤرخ في ، 72
، 21ج ر ج ج عدد ، بتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري 25المؤرخ في ، 09-08القانون رقم نظرا-42

.2008أفریل 23الصادرة بتاریخ 
43- AUBY JEAN MARiE, ROBERT DUCOS – Grands services publics et entreprises nationales,
première édition, puf, paris, 1969, p 169.
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جامعة مولود ، تخصص قانون العقود، مذكرة ماجستیر في القانون، النظام القانوني لعقد الامتیاز الإداري في الجزائر، أكلي نعیمة-44
.167ص ،2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزومعمري 

مؤرخ ، 46ج ر ج ج عدد ، یتعلق بترقیة الاستثمار، 2016أوت سنة 03مؤرخ في ، 09-16قانون رقم من 43تنص المادة -45
بسبب إجراء وأ، یخضع كل خلاف بین المستثمر الأجنبي والدولة الجزائریة یتسبب فیه المستثمر"على أنه 2016أوت 03في 

متعددة الأطراف وإلا في حالة وجود اتفاقیات ثنائیة أ، للجهات القضائیة الجزائریة المختصة إقلیمیا، اتخذته الدولة الجزائریة في حقه
ن ینص على بند تسویة یسمح للطرفیفي حالة وجود اتفاق مع المستثمرو أ، تتعلق بالمصالحة والتحكیم، أبرمتها الدولة الجزائریة

.''بالاتفاق على تحكیم خاص
مجلة الدراسات والبحوث ، دراسة قانونیة مقارنة، السهم النوعي آلیة لرقابة الدولة على المؤسسات المخوصصة، بوالقرارة زاید-46

.216ص ، 2017مارس ، 04عدد ، جامعة المسیلةالقانونیة، 


